أبو الزبيرالمكى 
بينا البراعءة والإتهام 


أَوْلُ مَجَلَة رُقْمِيَّة لِجَمْعيّة العُلَمَاءٍِ المشلمين الجَرَائِرَيَينْ 


بين البراءة والاتهام 


(العراق) 


أبوالزبيرهو محمد بن مسلم بن تدرسء القرشي 
لأسدي المي ل التابعين الخُفاظ» روى عن بعض 
لصحابة كجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد 
لله بن عمرو وأبي الطفيل وابن الزبير وغيرهم رضي 
للّه عنهم» وروى عن بعض كبار التابعين كسعيد بن 
جبير وطاووس وعطاء والأعرج وعكرمة وخلقٌ 
كثير» وروى عنه: عطاء بن أبي رباح -وهو شيخُه- 
والزهري وأيوب السختياني والأعمش وهشام بن 
عروة وموسى بن عقبة وشعبة والسفيانان والليث 


| 
| 
ا 
| 
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ومالك وابن طيعة وابن جريج وخلقٌ كثير» وأرّخ 
اللو شوق ناكم ونه لخ 

رماهُ بعضُ متأَجّري النقّاد بالتدليس» ولم يرمه 
بذلك من عاصروه ولا من بعدّهم» حتّ من تركوا 
حديثه -كشعبة-» أو ليّنوه -كالشافعي لم يؤثّر عنهم 
اتهامه بالعدليس» بل سائر النقّاد على توثيقه والأخذ 
بحديثه وتقديمه لحفظه وإتقانه. 

وربّما وقع مِن بعضٍ محتثي السَّلّف شيءٌ من 
الإرسال والعنعنة» ويكون ذلك من النوع الذي 
وصفه ابن حزم الأندلسى'" بقوله: (وأما المدلس 


)١(‏ يُنظر: تهذيب الكمالء للمزي (50*/57)» وسير أعلام النبلاء» 


للذهبي (881/5)» وذكروا أقوال مجرّحيه ومعدّليه» وذكروا نمن 


(؟) في كتابه: الإحكام في أصول الأحكام (5/1؟1). 


عت 


يي 0 
58 : 

ٍ ا 3 
5 فينقسم إلى قسمين: أحدهما: حافظ عدل ريّما أرسلّ 5 
ّ حديئّه وربّما حدّث به علّ سبيلٍ المُذاكرة أو القتيا ٍ 
3 أوالمُناظرة» فلم يُذكرله سدداء وربّما اقتصرّ عل ذكر أ 


6 3 


9 تعض رواته دون بعض» فهذا لا يَضْرٌ ذلك سائر | 
5 زؤاناقة فشكا لان هذا لبس خردة :ول غهلة كنا 
3 نترك من ححديفه ها غلمنا يققيًا أنه أرسل» وها علينا 
: 
53 
/ 


أنّه أسقظ بعص من في إسناده» ونأخدٌ مِن حديثه ما 
لم تُوقِن فيه شيئًا من ذلك» وسواءٌ قال أخبرنا فلان أو 


ت ٍ 1 
9 قال عن فلان أو قال فلان عن فلان» كل ذلك واجبٌٍ 


5 قبوله... وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث 

3 فيك اسمن شين انعرف :دن فاق 

. 

9 السبيعي وقتادة بن دعامة وعمرو بن دينار وسليمان 

97 الأعمقن, واق الدئين 'وسقيان الخوري«وسفياة بخ 
5 

| 


.. )| ير 
.5 


قلتُ: وقد ناقّض ابنُ حزم نفسّه في كتابه هذاء 
فجعلٌ أبا الزبير في موضع آخَرا" مدلْسًا من القسم 
الغاني الذي لا يجوز قبول روايته إلا إِنْ صرّح 
بالسماع! 


وقد احتج ابن حزم وغيره بقصّة الليث بن سعد 
قيما زاف الفعيوف !+( هن :اليف وق سعد قال: 
جثت أبا الزيير فأخرج إلينا كتابّاء فقلت: سماعك 


من جابر؟ قال: ومن غيره. قلتٌ: سماعك من جابر» 
فأخرجٌ إل هذه الصحيفة). فمّهموا من هذه الحكاية 
أنّها تتضمن الإشارة إلى تدليسه بعضّ الروايات عن 
جابر» وهذا غير مفهوم من هذه القصة» ولو كان 
الأمر كذلك لكان شعبة بن الحجّاج أولى الناس 


(؟) يُنظر: السابق (284/6). 
(؛) في كتابه: المعرفة والتاريخ (177/1). 
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بذِكره» وهو ممّن ترك أبا الزبير لا لسوء حفظه ولا 
لاتقاض حيداقةة واثما لامو راها لأ قليق والعلماء 
-كاسترجاح الميزان-» ولم يصب في ذلك» فقد قال 
ابن حبان!*: (وَلم يُنصِف من قدح في أبي الزبير 
أن كن استرجة ف الؤون لتمييية لم وتتتحق التزد 
من أجله). 

كما استدل آخرون على تدليس أب الزبير بأنّه 
يروي عن جابرٍ مِن صحيفة سليمان اليشكريّ عنة؛ 
وهذا الاستدلال فيه حُجة عليهم؛ لا لهم لأنّه لوكان 
تدليسًا فقد عرفنا الواسطة» وهو اليشكرئ الكقة» 
فصحّت الرواية. ويّنظر للمزيد عن هذه الصحيفة 
ورواية أبي زبير ها وإخراج مسلم كثيرًا منها في 
صحيحه: ما كتبّه الأستاذ الدكتوق صالح بن أحمد 


(5) في كتابه: الخقات (ه/كه؟). 


رضاء في بحثِ محكّم بعنوان: صحيفة أبي الزبير المي 
عن ا 

واستدل بعص القائلين بتدليس أب الزبير بِأنّه 
يروي عن عائشة وهو لم يسمع منهاء والحقٌ أن هذا 
الع لآ يست تدليسًا وإنها هن [رسال معروف عن 
كثير من التابعين» ولم يجرَّح أحدٌ منهم بهذاء وذلك 
على فرض التسليم لهم بعدم سماعه منهاء والصواب 
أنه روى عنهاء وأخرج ذلك مسلمٌ في صحيحه/". 

وطهذا قال ابن القيم”*: (وأبو الزبير وإن كان فيه 
تدليس فليس معروفًا بالتدليس عن التَّهَمِين 


(1) نْشِرفي: مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (عدد 8 


رجب ؟١1ؤاه).‏ 
(0) تحت الحديث رقم (12217). 
6 في كتابه: زاد المعاد (ه/8م١)).‏ 
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والضعفاءء بل تدليسه من جنس تدليس السّلفه لم 
يكونوا يدلسون عن مُتَّهّمم ولا تجروح وإِنّما كثر 
هذا النوع من العدليس في المتأجّرين). 

ويؤيّد هذا قولُ الحاكم النيسابوري": 
(النوع الحادي عشر من علوم الحديث: هذا النوع 
من هذه العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة 
وليس فيها تدليس» وهي متصلة بإجماع أئمة أهل 


حدثنا بحر بن نصر الخولاني» حدّثنا عبد الله بن 
وهبء أخبرني عمرو بن الحارث عن ألى الزبير عن 
فالقول العدل في أبي الزبير هو ما ذهب إليه 


0 


ابنُ عدي”" بعد أن سرد الكثيرٌ مِن مرويّاته 


عا اكوريا لاا رركن دا لبي نا 
حدّث عنه مالكُ» فإنّ مالك لا يروي إلا عن ثقة» 


ولا عله أحدا من الغقات تخلّف عن أن الزبير 


الأقد كنت هته وهوق انفسة ثقة: إلا أن يزو 


عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة 
الضعيف» ولا يكون من قِبَله وأبو الزبير يروي 


أحاديث صالحة» وهو صدوقء وثقة» لا بأس به). 


ع كأ كد كد كاد كاد كاد عاد 


